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 المستخلص

وفاعليتهُ وهي أســــــاس النظام الدولي إن الســــــياســــــة العامة هي أداة عامة لتقييم أداء النظام الســــــياســــــي 
وقاعدته في مراحله الثلاث والتي تتضــــــمن مرحلة "الوجود" و"الاســــــتقرار" و "الاســــــتمراريةأو الديمومة". ان 
كل مرحلة من مراحل النظام السياسي يجب ان تكون على فلسفة سياسية خاصة. وهذه الفلسفة تترجم 

العضـــــو الأعلى للنظام لكي يتحقق الاســـــتقرار وتؤمن ديمومة الى قوانين العمل الســـــياســـــي المرســـــوم من قبل 
النظام الســــــــياســــــــي واســــــــتدامته في المجتمع. ومن هنا تتبيّن أهمية الســــــــياســــــــة العامة ودورها في فعالية النظام 

 .السياسي
Abstract 
The general policy is a general tool for assessing the performance of the 

political system and its effectiveness, and it is the basis and basis of the 

political system in its three stages, including the stage of existence and 

stability, permanence or continuity Each stage of the political system must 

be based on the political system Political philosophy of his own, and this 

philosophy translated into the rules of the work painted by the supreme 

organ of the system in order to achieve stability and maintain the survival of 

the political system and its sustainability within the community and here 

emerged the importance of public policy and its role in the effectiveness of 

this political system on the one hand. 

                                                        
 .كفيلقانون/ جامعة الكلية ال  -1
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On the other hand, the policy can be considered as an analytical tool to 

understand the political system in particular. The analysis of the political 

system has gone through different stages. The specialists have dealt with 

the possibility of understanding and analyzing the political system from 

various aspects through the constitutional and legal framework of the 

political system. Constitutional rules in understanding and analyzing the 

political system and its effectiveness. 

The importance of this research is to show the importance of public policy 

and its impact on the political system as one of the vital issues that connects 

the needs of the society to the political system and the political system 

needed by society, and understanding the mechanism of public policy which 

is the ministerial government program and the executive plans and 

procedures that seek to Achieving the goals through understanding the 

official institutions, whether governmental or non-governmental in the Iraqi 

political system. 

 المقدمة

لمعرفة مبدأ الفاعلية في النظام السياسي لابد من دراسة العلاقة بين السياسة العامة والمؤسسات الرمية 
ظام، ومعرفة دور كل منها ومهامها، فالســـــــــــــــياســـــــــــــــة العامة إذا ما عبّرنا عنها بمجموعة الخطط المكونة للن

والقرارات والتشـــــــــريعات والأفعال ذات التاثير، التي من شـــــــــا ا تحقق الأهداف العامة والتي تعبر عن إدراك 
نظام الســـــياســـــي، النخبة الســـــياســـــية للمشـــــاكل الموجودة داخل المجتمع الواجب معالجتها لضـــــمان ديمومة ال

ولذلك فإن رســــــم الســــــياســــــة العامة تمثل  رجا من  رجات النظام اتجاه البيئة الداخلية، وتعدّ نتاجاً لأداء 
مؤسسات النظام السياسي، ويتوقف نجاحها أو فشلها بالأداء المؤسساط الذي من شانه حل المشكلات 

 وتحقيق الطموحات المجتمعية والارتقاء بها.
يق أهداف الســـياســـة العامة، بكفاءة وتوازن عمل المؤســـســـات واســـتقلاليتها. لأن فقدان لقد ارتبط تحق

اســـتقلالية عمل المؤســـســـات الرمية، وانعدام التوازن بينها، والافتقار إلى صـــيغ العمل الســـياســـي، وضـــعف 
قنوات الاتصال وضعف استجابة النظام السياسي للمطالب المجتمعية مؤشرات تدل على ضعف أو فشل 

 لأداء المؤسساط داخل النظام السياسي الذي بدوره يعود بفشل السياسة العامة في تحقيق الأهداف.ا
تعدّ السياسة العامة بمثابة أداة عامة تقويمية لمعرفة أداء النظام السياسي ومدى فاعليته، لا بل هي تعدّ 

تضـــمنة بمرحلة الوجود والاســـتقرار المرتكز والأســـاس الذي يقوم عليه النظام الســـياســـي في مراحله  الثلاث الم
والديمومة أو الاســـــــــــتمرار فكل مرحلة من المراحل التي يمر بها النظام الســـــــــــياســـــــــــي لابد أن يســـــــــــتند النظام 
الســــياســــي على فلســــفة ســــياســــية خاصــــة به، وهذه الفلســــفة تترجم إلى قواعد عمل يرمها الجهاز الأعلى 

بقاء النظام الســــــياســــــي وديمومته داخل المجتمع وهنا برزت  للنظام من أجل تحقيق الاســــــتقرار والمحافظة على
 أهمية السياسة العامة ودورها في فاعليه النظام السياسي هذا من جهة.

ومن جهة أخرى يمكن عد ٌ الســـــــياســـــــة العامة أداة تحليل لفهم النظام الســـــــياســـــــي خاصـــــــةً، وأن تحليل 
ن إمكانية فهم وتحليل النظام السياسي من أوجه النظام السياسي قد مر بمراحل  تلفة وقد تناول المختصو 
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هذا الفهم قاصـــــــــــراً كونه   متعددة من خلال الإطار الدســـــــــــتوري والقانوني للنظام الســـــــــــياســـــــــــي وبعدها عد ٌ
 استندَ على القواعد الدستورية في فهم وتحليل النظام السياسي وفاعليته.

 أهمية البحث:
 وسيتم إيجازها بالنقاط الآتية:تكمن أهمية تناول هذا البحث من زوايا عدة 

بيان أهمية الســياســة العامة ومدى تأثيرها في النظام الســياســي كو ا من المواضــيع الحيوية التي تربط  -1
 ا يحتاجه المجتمع من النظام السياسي وما يحتاجه النظام السياسي من المجتمع.بم

كومي الوزاري والخطط والإجراءات التنفيذية فهم آلية رسم السياسة العامة التي تتمثل بالبرنامج الح -2
التي تســــعى إلى تحقيق الأهداف من خلال فهم المؤســــســــات الرمية ســــواء كانت حكومية أو غير حكومية 

 في النظام السياسي العراقي. 
التوجه نحو دراســــــــة واقع النظام الســــــــياســــــــي العراقي من خلال فهم الســــــــياســــــــة العامة والتي ترتبط  -3

داريـة، والقـانونيـة، المـاليـة خطوة بالاتجـاه الصـــــــــــــــحيح نحو تقويم النظـام وتشـــــــــــــــخيص جملـة من بالجوانـب الإ
الانحرافات التي تســـــــهم بشـــــــكل أو بآخر في إضـــــــعاف ثقة المجتمع الســـــــياســـــــي اتجاه الحكومة والتي بدورها 

 تعكس عدم فاعلية النظام السياسي.
 فرضية البحث:

عامة تســــــهم في اســــــتقرار النظام الســــــياســــــي العراقي يقوم البحث على فرضــــــية مفادها أن الســــــياســــــة ال
وفاعليته وبدورها تخلق بيئة منســــــجمة على مســــــتوى الداخل بين المجتمع والنظام الســــــياســــــي من خلال ما 
تحققه البرامج الحكومية التي تتمثل بالســـياســـة العامة للجهاز الحكومي من خدمات للمجتمع والتي يقابلها 

 الحفاظ على النظام السياسي والدفاع عنه في جملة من العمليات السياسية و ا يؤدي إلى -تفاعل مجتمعي
والتي تدور من خلال المشـاركة السـياسـية، وإبراز صـفة الديمقراطية على النظام السـياسـي في المحيط الخارجي 

 للدولة.
 إشكالية البحث:

ســـة الاختصـــاصـــات يتناول البحث إشـــكالية عمل مؤســـســـات النظام الســـياســـي العراقي من حيث  ار 
المتعلقة برسم السياسة العامة ومدى تحقيق التفاعل فيما بينها من أجل خلق فاعلية عامة مع المجتمع، وهل 
أن أداء تلك المؤســـــســـــات كفيل في تحقيق الشـــــرعية الأدائية التي تعد الضـــــامن في بقاء النظام واســـــتمراريته، 

 الذي يعكس الاستقرار السياسي والمجتمعي بشكل عام.
 ماهية السياسة العامة :المبحث الأول

يحظى موضــوع الســياســة العامة بأهمية بالغة لدى المختصــين في المجالات القانونية والســياســية لما لها من 
دور كبير في بناء واستقرار وفاعلية النظام السياسي، تتجلى في حل أغلب المشكلات التي يواجهها المجتمع 

امة هي بمثابة منهج يســــاعد النخبة الحاكمة للتوصــــل إلى قرارات وبدائل والنظام الســــياســــي، فالســــياســــة الع
، وللوقوف على ماهية السياسية العامة لابد لنا أن نبين مفهوم هو طموحات ناجحة، وتعبر عن رؤى المجتمع

 :طالسياسة العامة ومن ثم مراحلها، لذا سنقسم هذا المبحث على مطلبين وكالآ
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 مفهوم السياسة العامة :المطلب الأول
يتعدد مفهوم السياسة العامة بتعدد المختصين والباحثين بهذا الشان، حيث ينظر كل  تص للسياسة 
العامة من منظور خاص به منطلقاً بذلك من الظروف الموضــــــــوعية المحيطة به، وأصــــــــبح مفهوم الســــــــياســـــــة 

ســـــــة الأخرى، وقد يشـــــــترك معها من حيث العامة يمتاز يصـــــــائص معينة تميزه عن غيره من المفاهيم الســـــــيا
 المضمون، وسنستعرض في هذا المطلب تعريف السياسة العامة وخصائصها.

 تعريف السياسة العامة: ال رع الأوض
من المشــــــاكل التي يتعرض لها الباحث، هي محاولة الوصــــــول إلى تعريف دقيق محدد واضــــــح للمقصــــــود 

هو اســــــتعمال الســــــياســــــة العامة أو  أولهاباصــــــطلاح الســــــياســــــة العامة، والســــــبب في هذا يعود إلى أمرين، 
أو  الســــــــــياســــــــــة الحكومية أو مجرد  الســــــــــياســــــــــة( بشــــــــــكل عام غير محدد أو دقيق لتعني أو تعبر عن معاني

وجود خلط بين هذه المصــطلحات ومصــطلحات إدارية أخرى مثل الأهداف  همامصــطلحات  تلفة ونني
 .(2 أو برامج أو قرارات أو قوانين أو غير ذلك  ا يعمل لوصف ما تقوم به الحكومة من أعمال

ذات الطابع للســــياســــة العامة حينما عرفّها أ ا الأفعال الحكومية  اً وقد أعطى "ديفيد ايســــتون" مفهوم
القســري من أجل تحقيق أهداف معينة وأضــافت "وصــال العزاوي" للســياســة العامة بعداً آخر عن طبيعتها 

، ويلاحظ على (3 المتغيرة والمطردة عندما أشارت بأ ا عملية ديناميكية حركية مستمرة دائمة التطور والتغير
ى الأفعال الحكومية القســـــرية واجبة التطبيق هذين التعريفين أن ديفيد ايســـــتون اقتصـــــر الســـــياســـــة العامة عل

والإتباع، من دون أن تشــــمل الأفراد أو الجماعات كما ذهب إليه "كارل فردريك" بالمقابل ركزت "وصــــال 
العزاوي" على نقطة جوهرية وتعدّ من  يزات أو مات الســـــياســـــة العامة وهي عامل التغيير أو المتغير إذ لا 

امة نبتة إنما الأمر منوط بمدى تأثير المتغيرات البيئية الداخلية والدولية يمكن أن تكون هناك ســــــــــــــياســــــــــــــة ع
 للنظام السياسي ومؤسساته التي تسند لها عملية رسم السياسة العامة.

( إذ عرّف D. kousoulasولعل أوضــــــح تعريف للســــــياســــــة العامة هو الذي بيّنه "دي كوســــــيولاس"  
لخطط التي تضعها الهيئات الحكومية من أجل معالجة القضايا العامة السياسة العامة أ ا   تلك القرارات وا

، أما "جيمس اندرسون" فقد عرّف السياسة العامة أ ا   برنامج عمل هادف يوجه ويرشد (4 في المجتمع((
 .(5 الفاعلين المتعاملين مع مشكلة أو قضية تثير الاهتمام((

براز أركان وعناصـــــر الســـــياســـــة العامة وعبر إوقد قدّم "دأي" تعريفاً آخر للســـــياســـــة العامة يعتمد على 
ــــــــــــــــــــ   هدف أو مجموعة أهداف، واختيار مجموعة من الأفعال تقود لهذه الأهداف مع توافر إعلان  عنها بـ

                                                        
 .44، ص1988، 1ط  الكويت، ة العامة، ذات السلاسل للطباعة والنشر والتوزيع،خيري عبد القوي: دراسة السياس -2
نقلاً عن: إستبرق فاضل الشمري: مقومات رسم السياسة العامة في الولايات المتحدة الأمريكية، رسالة ماجستير، كلية العلوم  -3

 .8، ص2007السياسية، جامعة النهرين، 
السياسة العامة منظور كلي في البيئة والتحليل، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة،  نقلًا عن، فهمي خليفة الفهداوي: -4

 .35، ص2001عمان/الأردن، 
، 4جيمس اندرسون: صنع السياسات العامة، ترجمة عامر الكبيسي، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان/الأردن، ط  -5
 .22، ص2010
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ف والأفعال، ثم تنفيذ النية حولها، أو عبر اتصـــــــــال محدود بين عدد من الفاعلين تتفق نواياهم حول الأهدا 
 .(6 هذه النوايا((

ومن خلال ما تقدم يمكننا القول إن الســـــــــــــــياســـــــــــــــة العامة، مجموعة من النوايا والمقترحات المعبرة عنها 
بالخطط والبرامج التي ترمها الهيئات الحكومية بنفســــها أو من خلال التاثير عليها مجتمعياً، تهدف إلى حل 

طموحاتهم المشــــروعة، والتي تتميز بالتناســــق والعمومية والتنوع والتغيير وفقاً أغلب مشــــكلات المجتمع وتلبية 
 للمعطيات الموضوعية داخل حدود الدولة. 

 خصائص السياسة العامة: ال رع الااك
إنَّ الســـــــــــــياســـــــــــــة العامة نشـــــــــــــاط حكومي موجه نحو المجتمع يســـــــــــــعى إلى تحقيق العديد من الأهداف 

فية والسياسية التي من خلالها يحصل النظام السياسي على شرعيته العليا التي الاقتصادية والاجتماعية والثقا
تتمثل برضــا المجتمع به، والدفاع عنه واســتمراريته وهذه الســياســات لكي تســتوعب جميع فئات المجتمع فإ ا 

ســــية يجب أن تســــتهدفهم جميعاً من دون تمييز فئة عن أخرى وهنا في هذا المطلب ســــنتناول القواعد الأســــا
 التي يجب أن تتوافر في السياسة العامة.

 أولا . جدَ إلى  قيق المصَ ة العامة:
إنَّ المصــــلحة تعني الفائدة والعامة هي وصــــف لجميع المجتمع من دون تمييز طبقة عن أخرى أو فئة عن 

ا بقواعد أخرى لذلك فإن على المخولين برسم السياسة العامة عند قيامهم برسم السياسة العامة وتجسيده
 تحقق مصا  المواطنين وأن تكون عامة ولمصلحة الجميع. قانونية أو القرارات يجب أن

فالسياسة العامة تهدف إلى إقامة النظام وتحقيق الاستقرار والعدل في المجتمع فإن ذلك لا يمكن إدراكه 
الحالات الفردية  إلا إذا اتســــع حكمها ليشــــمل جميع ما تواجهه من فروض وليســــتوعب في التطبيق  تلف
 .(7 تكون عامة التي يستحيل حصرها والتي توجد في الحال وفي الاستقبال ولكي تكون ذلك ينبغي أن

 ثانيا . المشروعية:
الدولة هي نتاا عقد ســـياســـي بين المجتمع والنخبة الســـياســـية وهذا العقد منظم بشـــكل قانوني كبير  إنَّ 

تجسد في الدستور الذي يعد هو القانون الأعلى الموجود في البلاد، فإن المؤسسات التي تقوم برسم وتنفيذ 
العقد الســـياســـي الذي تكون مشـــروعة  يث لا تخالف  ناالســـياســـات العامة والقوانين التي تشـــرعها يجب 

تجســــــد في الدســــــتور، وعلى هذا الأســــــاس فإن الســــــياســــــات العامة يجب أن تنطوي على أعمال مشــــــروعة 
 وليست عبثية أو عشوائية تمس المجتمع وتنتقل به من واقع إلى واقع أفضل. 

ف إلى إنَّ إقرار الســـــــــــــياســـــــــــــات العامة يتطلب إنتاا ترســـــــــــــانة من القرارات والقوانين التي تترجم الأهدا
إجراءات ملموســـة لذلك كان ضـــرورياً أن يحترم تدخل الســـياســـات العامة المشـــروعية القانونية لأ ا لابد أن 

                                                        
دراسة حالة العراق بعد -نقلاً عن: علي حسين حسن سفيح الساعدي: آلية صنع السياسة العامة في النظام السياسي البرلماني -6
 .3، ص2013، رسالة ماجستير، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، 2003
 .35، ص2012وري، بغداد، د. عبد الباقي البكري و د. زهير البشير: المدخل لدراسة القانون، مكتبة السنه -7
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، لذلك فإنَّ أغلب الدســـــــــــــــاتير نصـــــــــــــــت على أن كل قانون أو قرار (8 تحترم الإطار العام الذي تجري فيه
 يتعارض مع القانون الأعلى للبلاد يعدّ ملغياً  أو باطلا.

 لانسجام:ثالاا . ا
عند رســــم الســــياســــات العامة التي تتمثل بالقوانين أو القرارات أو الخطط ينبغي أن تكون بدرجة عالية 
من الانســـجام والتوافق فإن الانســـجام يحقق بيئة قانونية مســـتقرة تعكس اســـتقرارها على النظام الســـياســـي 

يؤدي إلى إرباكها وهذا الأمر والمجتمع، فإن أي تعارض قد يحصـــل في حقل من حقول الســـياســـات العامة 
يؤدي إلى جمهور جملة من المشــاكل، فالانســجام يمثل النســق العام مثلا يجب أن تقوم الحكومة بزيادة أجور 
الكهرباء بكلفة عالية من دون معرفة نســــبة دخل الفرد مع مراعاة حجم البطالة هذا الأمر يؤدي إلى إرباك 

 ومة عن قرارها.الوضع المجتمعي وقد يؤدي إلى رجوع الحك
 رابعا . التصورية أو التوقعية:

إذا ما اعتبرنا أن الســياســة العامة هي مجموعة خطط وهذه الخطط تمت إلى تصــورات المختصــين برســم 
تكون تصـــــــورات جيدة وتحقق رضـــــــا وقبول المجتمع لما لها من آنر إيجابية  ناالســـــــياســـــــة العامة، والتي يجب 
 سة التي مَّ بموجبها رسم السياسات العامة.تمسهم والتي تمثل الأهداف الرئي

ولذلك فإن القدرة التوقعية ضرورية حتى لا تكون نتائج السياسة العامة عكسية فتكون لها آنر سلبية 
وعليه فيجب أن تملك الحكومات والأجهزة العمومية مؤســــــــســــــــات تســــــــتطيع تحديد درجة نجاح أو فشــــــــل 

 .(9 السياسة العامة
 خامسا . الواقعية:

ب أن تتصــــــف الســــــياســــــة العامة بالواقعية، وإمكانية تنفيذها في البيئة المجتمعية من دون أي عقبات يج
فلا يمكن أن ترســـم الســـياســـة العامة في جمل مثالية لا  ،كو ا تمثل انعكاســـاً  لما هو موجود في البيئة نفســـها

عدّ من أهم القوانين التي تشــــــــــرعها مثلا على ذلك فإنَّ تشــــــــــريع قانون الموازنة العامة الذي ي ،يمكن تحقيقها
المؤســســات الرمية في الدولة فإن واقعية لغة الأرقام قد تســاعد على إنجاز الأهداف التي رمتها المؤســســات 
العامة التي بدورها تقوم في تنفيذ الســــياســــات العامة مع مراعاة المميزات الأخرى التي م الحديث عنها وأن 

 ي إلى إحداث مشاكل على جميع مستويات رسم السياسة العامة.أي خلل في مبدأ الواقعية يؤد
 سادسا . التكإيف:

إن النظام الاجتماعي العام المتكون من الأنظمة الفرعية الاقتصــــادية والثقافية والســــياســــية والاجتماعية 
ميز الســياســة هو نظام متغير بتغير المجتمع وفئاته، ولوجود التوقعية في رســم الســياســة العامة فلابد من أن تت

 العامة بصفة التكيٌف لاحتواء جميع أو أغلب المتغيرات الطارئة التي تحدث في المجتمع واستيعابها.
وهـــذه الظروف والمتغيرات كثيرة ومتعـــددة، فقـــد تنشـــــــــــــــــب حرب أو تقع كـــارثـــة طبيعيـــة من زلازل أو 

المحاصـــــــــيل الزراعية الرئيســـــــــية فيضـــــــــانات أو تحدث أزمة اقتصـــــــــادية داخلية أو عالمية أو يقع نقص كبير في 
                                                        

حسن بلا: مدخل لفهم السياسات العامة،  ث منشورة على شبكة الانترنت عبر الرابط  -8
https://www.marocdroit.com/ 16/3/2019، م زيارته بتاريخ. 

عبر الرابط توفيق الجند: مفاهيم أساسية في السياسات العامة، مؤسسة رنين، اليمن،  ث منشور على شبكة الانترنت  -9
https://www.fifth- power.org/15/3/2019، م زيارته بتاريخ 9، ص. 
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 29: العدد

للبلاد... وغير ذلك من الأحوال، ولذا كان لابد من قيام الجهاز المســـــــــــــــؤول عن التخطيط بمواجهة مثل  
تلك الظروف بالتعديل الســــــريع للخطة، أو بإحلال خطة جديدة أخرى محلها من بين الخطط البديلة التي 

 .(10 تتلاءم مع هذه المتغيرات
 مراحل رسم السياسة العامة: المطلب الثاني

تســــتند الســــياســــة العامة على عدد من العمليات أو الخطوات التي يجب أتباعها من قبل المختصــــين في 
رســم الســياســة العامة، تبدأ ببيان ملامح الســياســة العامة والتي تتعلق بتحديد المشــكلة أو تحقيق الأهداف 

وفاعليته، ومن ثم تدخل هذه الرؤى حيز التنفيذ  الذي يســـعى النظام الســـياســـي من خلالها تحقيق شـــرعيته
 وتهيئة جميع المستلزمات الضرورية لإنجاحها، وبعدها تحليل تلك السياسات وتقويمها:

 صيافية السياسة العامة وتن ياها: ال رع الأوض
طوات تعُد عملية صــياغة الســياســة العامة وتنفيذها من المراحل الأولى لرســم الســياســة العامة، تبعاً  للخ

المتبعة التي يقوم بها النظام السياسي أو الحكومة لاحتواء المشاكل وإيجاد الحلول للمطالب المجتمعية وتحقيق 
 الأهداف التي يرجوها النظام السياسي أو الحكومة، وسنتناول هذين الأمرين كالآط:

 أولا . صيافية السياسة العامة:
طرحها الواقع اليومي الملموس أو المشـــاكل التي يعانيها تمثل الســـياســـة العامة ردود فعل على الحاجات ي

مجتمع ما أو بعض المجموعات المحددة داخل المجتمع وترمي الســـــــــــــــياســـــــــــــــات العامة إلى تحقيق مجموعة من 
 .(11 الأهداف المنفصلة لتلبية حاجة خاصة لدى المجتمع المستهدف

المطالب أو الأهداف إذ ينبغي على وتتمثل مرحلة صــــــــــياغة الســــــــــياســــــــــة العامة بتحديد المشــــــــــكلة أو 
المختصـــين برســـم الســـياســـة العامة أن يبادروا إلى تحديد المفاهيم التي بموجبها يتم صـــياغة ســـياســـة عامة فهل 
الدوافع نحو رســـــــــم الســـــــــياســـــــــة العامة كانت نتيجة مشـــــــــكلة أو مطالب مجتمعية عامة أو أهداف وغايات 

 ؟تحقيقهامتنوعة يطمح النظام السياسي أو الحكومة من 
كما أ ا تتمثل بالتحري وجمع المعلومات، فللمعلومات أهمية في تحديد مشــــــــكلات الســــــــياســــــــة العامة 
ومعالجتها، فتعرف المعلومات بأ ا مجموعة الحقائق أو المعارف التي يحصـــــــــــــل عليها نتيجة لمعالجة البيانات. 

 .(12 لى اتخاذ القرارات الحكيمةفالمعلومات تزيد من المعرفة الموجودة لدى متخذ القرار وتساعده ع
وأخيراً فإ ا تتمثل بالمناقشـــــــــــــة وتعيين الحلول البديلة، فبعد تحديد المشـــــــــــــكلة ومعرفة تفاصـــــــــــــيلها وجمع 
المعلومات عنها أصــبح من الضــروري مناقشــتها من قبل المختصــين برســم الســياســة العامة لإيجاد الحلول أو 

 .(13 خطة التنفيذ المعالجات، فضلًا عن اختيار البديل وتحديد

                                                        
 .173، ص1997د. عبد الغني بسيوني عبد الله: النظم السياسية والقانون الدستوري، منشاة المعارف، الإسكندرية،  -10
قازان، المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، انا كادوفيت  وليزا ماكلين: صياغة السياسات، ترجمة نور الأسعد وسوزان  -11
 .10، ص2009لبنان، 

، 2001دراسة نظرية في حقل معرفي جديد، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، -وصال نجيب العزاوي: السياسة العامة -12
 .86ص

 .356د. عبد الغني بسيوني عبد الله: مصدر سابق، ص -13
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 ثانيا . تن يا السياسة العامة:
يقصــــد بتنفيذ الســــياســــة العامة هي الإجراءات الفاعلة واللازمة لتحقيق أهداف صــــانع القرار إزاء حل 
مشـــــكلة، أي ترجمة قرار الســـــياســـــة العامة، بما ينطوي عليه من أهداف للعمل والأداء وتحويلها من حالتها 

ها الميدانية كعمل تنفيذي وعلى هذا الأســـــــاس تتضـــــــمن تلك العملية وتســـــــتغرق الإعلانية كقرار، إلى حالت
جميع الحدود أو المســـاحة الفاصـــلة بين إعلان الســـياســـة وبين تأثيرها الحقيقي، وقد تكون الســـياســـة العامة، 
ى في مجال ما جيدة كوثيقة مكتوبة لكن لا تتوافر لها التنفيذ الفعال لســــــبب أو لآخر ما ينعكس ســــــلباً عل

 .(14 تحقيق الأهداف والغايات المنشودة من هذه السياسة
لذلك فيعرف تنفيذ الســــــــــــياســــــــــــة العامة أنه مجموعة من الأفعال أو الأعمال التي تتمثل بالجهود العامة 
والخاصــــــــة للأفراد والجماعات والموجهة نحو تحقيق وإنجاز الأهداف المرســــــــومة مقدماً في قرارات الســــــــياســــــــة 

، وهذه (15 عدٌ بمثابة خطوات ضـــــرورية تســـــهم في تحويل الســـــياســـــة إلى أعمال ذات تأثيرالعامة مســـــبقاً أو ت
الإجراءات أو الأعمال أو النشاطات التي تترجم القرارات التي يتوصل إليها المخولون برسم السياسة العامة 

 إلى أفعال ملموسة فلابد من جهاز يتولى مسؤولية تنفيذ السياسة العامة.
  َيك السياسة العامة وتقو ها: ال رع الااك

إنَّ على المخولين برسم السياسة العامة فهم وتحليل وتنسيق المتغيرات البيئية التي تؤثر بشكل مباشر أو 
غير مباشـــر على الأهداف التي رموها بما يحقق الشـــرعية والفاعلية للنظام الســـياســـي القائم، ويتم ذلك من 

 ها وهذا ما سنتناوله في هاتين النقطتين:خلال تحليل السياسة العامة وتقويم
 أولا .  َيك السياسة العامة:

يحاول القادة في النظام الســــياســــي دائماً أن يضــــمنوا إنه في حالة اســــتخدام الوســــائل الحكومية لحل أو 
معالجة أي مشـــــــــــكلة، تكون القرارات التي يتم الوصـــــــــــول إليها مقبولة بصـــــــــــورة عامة، لا نتيجة الخوف من 

أو العقــاب أو الإكراه فحســــــــــــــــب، وإنمــا نتيجــة الإيمــان أن هــذه القرارات صـــــــــــــــحيحــة من النــاحيــة العنف 
الخلقية.... وعلى هذا يكون من الســــهل على المرء أن يفهم لماذا يجهد القادة أنفســــهم في ســــبيل الحصــــول 

مكانة  على الشــرعية، فالصــلاحية شــكل فعال من أشــكال النفوذ، ولا تكون الصــلاحية أطول عمراً وأقوى
 .(16 من الإكراه فحسب، بل تمكن الحاكم أيضاً من أن يحكم بأقل ما يمكن من الموارد السياسية

إنَّ تحليل الســــــياســــــات العامة هو الأداة العلمية التي يعتمد عليها في دراســــــة العمل الحكومي لصــــــياغة 
قيق الأهداف التي وتنفيذ الســــــياســــــة العامة، والوصــــــول إلى تحديد مســــــببات القصــــــور من الوصــــــول إلى تح

ينشـــدها المشـــروع، ومن ثم اقتراح تغييرات في الســـياســـة نفســـها، إجراءاتها التنفيذية أو اقتراح ســـياســـة بديلة 
تتميز بقدر أكبر من احتمالات النجاح في حل المشكلة، وفي جمل التطور السريع الذي تشهده مؤسسات 

قيام بمهمة التنســيق والتعاون بين رامي الســياســات النظام الإداري المعاصــر، فا ا عمدت إلى إنشــاء آلية لل

                                                        
 . 12مصدر سابق، ص علي حسين سفيح الساعدي: -14
 . 273فهمي خليفة الفهداوي: مصدر سابق، ص -15
 .45، ص2001دراسة نظرية في حقل معرفي جديد، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد،  -روبرت دال: السياسة العامة -16
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العــامــة ومتــابعــة عمليــات التنفيــذ وتحليــل النتــائج المترتبــة عليهــا ومن أهم هــذه الآليــات مــا يتمثــل في تكوين  
 .(17 وحدات تحليل السياسات

 ثانيا . تقويم السياسة العامة:
ميع المراحل الســــابقة التي تشــــمل صــــياغة أو تعدٌ مرحلة تقويم الســــياســــة العامة جزءاً هاماً ومتداخلاً ا

 تنفيذ أو تحليل السياسة العامة لما لها من دور مهم لدى المخولين برسم السياسة العامة.
إن في وســـع الإنســـان أن يتصـــور الســـياســـة من دون أن يتخذ قرارات يتعلق بها،لكن بين أي فرضـــيتين 

يســـهم في الحياة الســـياســـية إســـهاما فعلياً من دون يتطلب نوعاً من الاختيار، فليس في وســـع الإنســـان أن 
اتخاذ قرارات أو ليس هذا ما نعنيه بالعمل الســـــــــــياســـــــــــي بالفعل؟ فالعمل الســـــــــــياســـــــــــي كغيره من الأعمال 
 الإنسانية الأخرى يتمثل في اتخاذ القرارات والخيارات بين الحلول البديلة والعمل على تنفيذ هذا الخيارات.

ـــــــــــوأخيراً يمكننا  فهم معدلات الأداء وتقويم الأعمال التي    القول إن الهدف من عملية التقويم يتمثل بـ
 ، ومعالجته الأخطاء المكتشفة أثناء تنفيذ السياسة العامة.(18 ((تمت قياسها على هذه المعدلات

دور السلطتين التشريعية والتنفيذية في رسم السياسة : المبحث الثاني

 العامة

الســـلطتان التشـــريعية والتنفيذية دوراً كبيراً في رســـم الســـياســـة العامة وذلك من خلال ما تتمتع به تلعب 
خصــص هذا المبحث لبيان دور هاتين الســلطتين في نكل منهما من اختصــاصــات دســتورية واســعة، لذا ســ

م الســـياســة رســـم الســـياســـة العامة في مطلبين، إذ ســـنبحث في المطلب الأول دور الســـلطة التشـــريعية في رســـ
 العامة، ونفرد المطلب الثاني لدراسة دور السلطة التنفيذية في رسم السياسة العامة:

 دور السلطة التشريعية في رسم السياسة العامة: المطلب الأول
تعكس السياسات العامة التشريعية توجهاتها المجتمعية والإنسانية التي تربطها بالمجتمع وجمهور الناخبين 

لية وتســـــــــعى في إقرارها لتلك الســـــــــياســـــــــات، على خلق توازن بين المطاليب المجتمعية وبين القدرة والبيئة المح
التنفيذية للحكومة، والتوفيق بين الضـــــــغوطات والمصـــــــا  المتبادلة، ذات التاثير في عملية رســـــــم الســـــــياســـــــة 

وكذلك تبذلُ السلطة  (19 العامة، من خلال أعضاء البرلمان ورئاسة جلساتهم ولجا م المتخصصة بالقضايا.
التشـريعية جهوداً كبيرة لضـمان   حسـن سـير عملية التشـريع الفرعي الذي تمارسـه السـلطة التنفيذية كضـرورة 

 .(20 لتطبيق السياسات العامة
إنَّ الســياســة العامة قد تكون على شــكل قوانين ضــرورية، وحاجة ملحة لحل مشــاكل يواجهها المجتمع 

 الذي من خلاله يقوم المخولون برسم السياسة العامة من أجل وضع التصورات أو قد تمثل الإطار القانوني
والبدائل واختيار البديل الأفضـــل،إذن تمثل هذه القوانين التي تصـــدر من الســـلطة التشـــريعية الأســـاس الذي 

                                                        
 . 138وصال نجيب العزاوي: مصدر سابق، ص -17
 .411د. عبد الغني بسيوني عبد الله: مصدر سابق، ص -18
 . 67فهمي خليفة الفهداوي: مصدر سابق، ص -19
، 2010عبد الفتاح ياغي: السياسات العامة النظرية والتطبيق، المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية، القاهرة،  -20
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العامة  تبنى عليه  الســياســة العامة، لهذا فلا يمكن إنكار أو تجاهل دور الســلطة التشــريعية في رســم الســياســة
من خلال العديد من العمليات التشــــــــريعية والتي من خلالها يتم منح الشــــــــرعية للســــــــلطة التنفيذية، ويمكن 

 توضيح هذه العمليات بالآط: 
 الموافقة عَى البرومو الَكومي: -1

إنَّ المنهاا الوزاري يمثل الســياســة العامة التي ســتنتهجها الحكومة خلال مدة أربع ســنوات وهي تشــمل 
ؤى وطموحات وحلول للمشـــــــــــــــاكل التي يواجهها المجتمع وبالتالي فإن المنهاا الوزاري هو قريب للبرنامج ر 

القوى الحزبية التي تنافســـــــــــــــت في العملية الانتخابية كو ا تلبي احتياجات المجتمع  الانتخابي الذي تطرحه ُ
امج بالأهداف التي تســـــعى الحكومة بالمعنى الواقعي، إلاّ أنه لم يشـــــتمل على تفاصـــــيل وإنما تكتفي هذه البر 

 إلى الوصول إليها، والسبب يعود لعدة احتمالات وهي كالآط:
قلة المدة الزمنية الممنوحة لمرشح الكتلة النيابية المكلف بتشكيل الحكومة أو بتسمية الوزارة وعرضها  -أ

تبدأ بتاريخ التكليف، فإن  يوماً  30على مجلس النواب لمنحها الثقة وهي المدة المقررة دســــــــــــــتورياً أقصــــــــــــــاها
رئيس مجلس الوزراء المكلف يقضـــــي كامل المدة بالتشـــــاور مع الكتل الســـــياســـــية بتســـــمية مرشـــــحيهم لتولي 
 الوزارات ضمن حدود التوافق السياسي وهنا تكون أولوية تقاسم الوزارات على حساب البرنامج الوزاري.

ع رفد رئيس مجلس الوزراء المكلف، عدم وجود مؤســـــــســـــــات أو معاهد أو مراكز  تصـــــــة تســـــــتطي -ب
 ببرنامج وزاري متكامل.

التوافق الحزبي بتســــمية الوزراء داخل مجلس النواب يكون له الأولوية على معرفة تفاصــــيل البرنامج  -ا
 الحكومي ومناقشتها.

/رابعاً( يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أماء أعضـــــــــــــــاء وزارته والمنهاا  76لذلك نصـــــــــــــــت المادة  
زاري، على مجلس النواب ويَعدّ حائزاً ثقتها، عندَ الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاا الوزاري بالأغلبية الو 

 .(21 المطلقة
 إقرار الموازنة المالية العامة: -2

تعدّ الموازنة المالية من أهم الوســــــــــــــائل في يد الحكومة للتاثير على الوضــــــــــــــع الاقتصــــــــــــــادي والاجتماعي 
مســـــــــــتقبلية تؤمن الازدهار والنمو الاقتصـــــــــــادي المتواصـــــــــــل، وتنبع أهمية الموازنة في الحياة  وتوجيهه نحو رؤية

الاقتصـــــــــــادية من حجم التدفقات المالية التي تنســـــــــــاب في الاقتصـــــــــــاد من خلال جباية الضـــــــــــرائب وحجم 
ية أو أمنية الصــادرات للموارد الموجودة في الدولة، والإنفاق في الميادين المختلفة ســواء كانت تربوية أم صــح

 .(22 على سبيل المثال لا الحصر
برنامج مالي يقوم   على أ ا  وقد بيّن قانون الإدارة المالية والدين العام العراقي، تعريف الموازنة العامة،

، وتعرّف أيضـــــاً (23 ((على التخمينات الســـــنوية لإيرادات ونفقات وتحويلات والصـــــفقات العينية للحكومة
لي، لســـنة مالية قادمة تســـتطيع من خلاله الدولة القيام بوجمائفها وتحقيق نشـــاطاتها في رنامج ما  بعلى أ ا 

                                                        
 . 2005/ رابعاً( من دستور جمهورية العراق لعام  76المادة   -21
 . 399، ص2013، 1جورا قرم: نظرة بديلة إلى مشكلات لبنان السياسية والاقتصادية، دار الفارابي، بيروت، ط  -22
 .2004لسنة  94ينظر: قانون الإدارة المالية والدين العام رقم  -23
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( 62، ولذلك فقد بين الدســـــتور بموجب المادة  (24 ((المجالات الاقتصـــــادية والاجتماعية والســـــياســـــية كافة 
العـامـة ضـــــــــــــــمن  على مجلس النواب إقرار الموازنـة العـامـة المقـدمـة من قبـل مجلس الوزراء وهنـا تـدخـل الموازنـة

نقاشــــــــات وإجراء بعض التعديلات عليها من قبل مجلس النواب وهذا النقاش لا يكون بمعزل عن الحكومة 
وإنما قد تشـــترك الحكومة في هذه المناقشـــات على مســـتوى اللجان الفرعية الموجودة في مجلس النواب ومنها 

عنصـــر التمويل للســـياســـة العامة وأن إقرارها من  اللجنة المالية المختصـــة بهذا الشـــان، وأن الموازنة العامة تمثل
 قبل مجلس النواب ما هي إلاّ إضفاء الشرعية على حجم الإنفاقات والإيرادات المالية.

 تشريع القوانين: -3
ترتبط عملية التشريع في الأنظمة البرلمانية بالسلطة التشريعية، كو ا تمثل عامة الشعب وأن كلما يصدر 

ن بســـــبب تطور المجتمعات والحاجة الملحة للإســـــراع في الإنجاز أدى إلى إعادة النظر منها هو شـــــرعي، ولك
مجـــدداً في الأخـــذ  قيقـــة تكوين وعمـــل هـــذه الوجميفـــة ضـــــــــــــــمن الحقـــائق الواقعيـــة والعمليـــة للمجتمعـــات 

القوانين أدى ذلك إلى إشـــــراك الســـــلطة التنفيذية في عملية التشـــــريع من خلال الحق في اقتراح  (25 .المتطورة
كو ا هي المخولة برســم الســياســة العامة، وذلك فإن إشــراك الســلطة التنفيذية يمثل تنبيه الســلطة التشــريعية 

برســـــم الســـــياســـــة العامة على وفق آليات  بســـــن القوانين أو تعديل أو إلغاء البعض منها التي يكون لها دورٌ 
 :(26 التشريع الآتية

 لجهورية ومجلس الوزراء.مشروعات القوانين تقٌدم من رئيس ا -أ
 مقترحات القوانين تقدم من عشرة أعضاء مجلس النواب أو من إحدى لجانه المختصة. -ب

، إذن أن 2006وتنظم عملية التشــريع تلك وفقاً للنظام الداخلي الخاص بمجلس النواب الصــادر لعام 
مة من خلال إتباعها لطرق الوجميفة التي يمارســـــــــــــــها مجلس النواب من حيث وضـــــــــــــــع القواعد القانونية الملز 

وإجراءات بينها الدســــتور والنظام الداخلي لمجلس النواب، فالتشــــريع وجميفة تقوم على أســــاس ســــن مجموعة 
من القواعد القانونية التي تنظم الحياة الاجتماعية من خلال بيان الحقوق والواجبات ومقترنة ازاء مادي 

من القوانين والقواعد  هو   مجموعةا حســــن" أن التشــــريع  "حســــين الحا الف هذه القواعد، وقد بيّن يخلمن 
والأحكام، يضــــــــــــعها المشــــــــــــرع لتنظيم الروابط الفردية والاجتماعية بين الناس، وبيان ما لهم من حقوق وما 

 .(27 ((عليهم من واجبات
 إذن للتشـــريع دور مهم في عملية رســـم الســـياســـة العامة، من خلال إيجاد النصـــوص القانونية التي تنظم

وقد يمثل هذا الدور الذي تمارســــه الســــلطة  الحالة الاجتماعية بين الأفراد وبين الأفراد والمؤســــســــات الرمية.
التشـــريعية جزءاً من رســـم الســـياســـة العامة من خلال إيجاد منظومة قانونية تســـهم بشـــكل أو بآخر في حل 

 اطن.المشكلات وترسيخ الطموحات الإيجابية التي توصل إلى حياة كريمة للمو 
                                                        

ماجستير، كلية القانون،  نقلا عن: محمد طه حسين الحسيني: الاختصاص المالي للسلطة التشريعية في الدساتير العراقية، رسالة -24
 .110، ص2010جامعة الكوفة، 

، 2009، 3د. حسان محمد شفيق العاني: الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة، شركة العاتك لصناعة الكتب، القاهرة، ط  -25
 .72ص

 .2005أولاً وننياُ( من دستور جمهورية العراق لعام /60المادة   -26
 .102الحسيني: مصدر سابق، ص نقلا عن: محمد طه حسين -27
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 الرقابة عَى أع اض السَ ة التن ياية وا ي ات المستقَة: -4
أناط الدســــــــــــــتور بمجلس النواب مهمة مراقبة أداء الســــــــــــــلطة التنفيذية بفرعيها رئيس الجمهورية ومجلس 

، وهي واحدة من الضـــــــمانات الســـــــياســـــــية التي يمارســـــــها مجلس (28 الوزراء وكذلك مراقبة الهيئات المســـــــتقلة
فالرقابة البرلمانية هي تقصـــــــــــي الحقائق من جانب الســـــــــــلطة التشـــــــــــريعية لأعمال الســـــــــــلطة التنفيذية النواب 

للكشـــــــــــف عن عدم التنفيذ الســـــــــــليم للقواعد العامة  الســـــــــــياســـــــــــة العامة( للدولة وتحديد المســـــــــــؤول ذلك 
 دّ التنفيذية، والتي تع ، ويقصد بالرقابة البرلمانية الرقابة التي يباشرها البرلمان على أعمال السلطة(29 ومساءلته

المهمة الرئيسة الثانية التي يضطلع بها مجلس النواب بعد التشريع، ذلك أن مجلس النواب يمثل إرادة الشعب 
، وأن وسائل الرقابة على السلطة التنفيذية تتسم بتعددها وتدرجها على وفق النصوص (30 ويعبر عن رغباته

ئل في  الأســـــــــئلة وطلبات المناقشـــــــــة العامة الاســـــــــتيضـــــــــاح أو الدســـــــــتورية واللائحية، إذ تتمثل هذه الوســـــــــا
 . (31 الاستضافة لجان التحقيق والاستجواب وسحب الثقة(

وأخيراً تمارس الســــلطة التشــــريعية والمتجســــدة بمجلس النواب في النظام الســــياســــي العراقي كما أوضـــحه 
الســــــياســــــة العامة من خلال إقرار منظومة قانونية ، دوراً كبيراً في رســــــم 2005دســــــتور جمهورية العراق عام 

 تشـــريعات( كو ا تشـــمل جميع الإجراءات التي تمر عليها مرحلة صـــياغة الســـياســـة العامة من حيث تحديد 
المشــــــــــــاكل أو المطالب أو الطموح، وطرح الخيارات أو البدائل ومناقشــــــــــــتها من خلال  القراءتين التي نص 

، واختيار البديل الناجح والمتمثل بالقواعد القانونية (32 (2006نواب لعام عليها النظام الداخلي لمجلس ال
الخاصــــــة التي يصــــــدرها أو يقرها مجلس النواب، وكذلك يتجســــــد هذا النشــــــاط التشــــــريعي من حيث تنفيذ 
 الســياســة العامة من خلال المصــادقة على الموازنة العامة التي تمثل تمويل الســياســة العامة والتوجميف والتنسـيق
وذلك فإن  ارســـــــــة مجلس النواب ســـــــــلطته في تعديل أو إلغاء بعض النصـــــــــوص القانونية يمثل عملية تحليل 
للســـــــياســـــــة العامة أما تقويمها فيتمثل بنشـــــــاط مجلس النواب الرقابي على أداء الســـــــلطة التنفيذية من خلال 

اســـة العامة أو الرقابة النهائية التي الوســـائل التي م تبيا ا والذي يكون بمرحلة الرقابة المصـــاحبة للتنفيذ الســـي
 تقضي بإ اء عمل السلطة التنفيذية أو أحد أعضائها بسبب سوء الأداء الحكومي.

 دور السلطة التنفيذية في رسم السياسة العامة: المطلب الثاني
لعامة، للســــــلطة التنفيذية المتمثلة برئيس الجمهورية ومجلس الوزراء دورٌ كبيٌر في عملية رســــــم الســــــياســــــة ا

،. وســـــنحاول التركيز 2005وهذا الدور هو انعكاس للصـــــلاحيات التي بينها دســـــتور جمهورية العراق لعام 
على دور مجلس الوزراء كونه يتحمل المســؤولية الســياســية أمام مجلس النواب وهو المســؤول التنفيذي المباشـر 

الجمهورية في رسم السياسة العامة إنما على تخطيط وتنفيذ السياسة العامة. وهذا لا يعني تجاهل دور رئيس 
                                                        

 .260، ص2015، 1دار الحكمة، لندن، ط  رزكار جرجيس الشواني: الشرعية الدستورية في العراق بين النظرية والتطبيق، -28
دراسة مقارنه، رسالة ماجستير،  2005حسين وحيد عبود العيساوي: الحقوق والحريات السياسية في الدستور العراقي لسنة  -29
 .201ص، 2012نون والعلوم السياسية، جامعة الكوفة، كلية القا
دراسة مقارنة، رسالة 2005حنان شامل عبد الزهرة الشربة: الحقوق الاقتصادية والثقافية في دستور جمهورية العراق لعام  -30

 . 286، ص2013ماجستير، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة الكوفة، 
دراسة تحليلية وصفية، رسالة ماجستير، كلية  2005مجلس الوزراء في الدستور العراق لعام مروان حسن عطية العيساوي:  -31

 .132، ص2014القانون، جامعة الكوفة، 
 . 2006( من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 136 -128للمزيد تنظر المواد   -32
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 29: العدد

يمارس رئيس الجمهورية صــــلاحيات من شــــا ا أن تلعب دوراً في رســــم الســــياســــة العامة ونحاول أن نســــلط  
 الضوء على البعض منها وهي بالآط:

ي ة التن ياية: -1  الاختصاصات في مجاض الوُ
واســــــــــعة لرئيس الجمهورية تتمثل ، صــــــــــلاحيات إجرائية 2005لقد منح دســــــــــتور جمهورية العراق لعام 

بدعوة مجلس النواب للانعقاد، وتســــمية مرشــــح الكتلة البرلمانية الأكبر بتشــــكيل الحكومة، والمصــــادقة على 
المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس النواب عليها، وقبول الســـــــــــــفراء، والمصـــــــــــــادقة وإصـــــــــــــدار 

، 2005المقررة دســتورياً، أشــار دســتور جمهورية العراق لعام  القوانين التي يســنها مجلس النواب ضــمن المدة
خامســــــــاً/ب، ا( حق مجلس الرئاســــــــة المشــــــــكل في الدورة النيابية الأولى بالاعتراض على /138في المادة  

 القوانين، ولم يشر إليه صراحةً في غير ذلك من المواد الدستورية الأخرى.
  ق تقديم مشروعات القوانين: -2

تقديم مشــــروعات القوانين صــــراحة، أي *من دســــتور جمهورية العراق، لرئيس الجمهورية 60ة بينت الماد
بإمكان رئيس الجمهورية من تقديم مشــــروعات إلى مجلس النواب للنظر بها ومناقشــــتها وإقرارها وبالتالي هو 

ســياســياً وغير  شــريك مع مجلس الوزراء بهذا الحق، ولكن يثار تســاؤل إذا كان رئيس الجمهورية غير مُســاءل
مسؤول عن تنفيذ السياسة العامة كيف له أن يمارس هذا الحق وأن جميع التشريعات تأط لرسم السياسات 

 العامة للدولة؟
ويذكر أن رئيس الجمهورية اقترح مشـــــاريع قوانين متعددة في الدورة البرلمانية الأولى بموجب دســـــتور عام 

مهنة المحاماة، مشـــــــــروع قانون تمليك قطع الأراضـــــــــي  ، كان من أبرزها، مشـــــــــروع قانون احتســـــــــاب2005
الســـــكنية للقضـــــاة، مشـــــروع قانون أصـــــول المحاكمات الجزائية العســـــكري، مشـــــروع قانون المحكمة الاتحادية 

 .(33 العليا
وأما دور مجلس الوزراء فهو أهل وأكثر تخصــص في رســم الســياســة العامة من رئيس الجمهورية وســنقوم 

 خلال الاختصاصين الذي يمارسهما مجلس الوزراء وهما: ببيان هذا الدور من 
ي ة التن ياية:  -1  الاختصاصات في مجاض الوُ

، إذ تمارس الســـــــلطة التنفيذية والتي 2005وهي كما وردت في نصـــــــوص دســـــــتور جمهورية العراق لعام 
 نقصد بها  مجلس الوزراء( اختصاصات تنفيذية وتتمثل بما يأط: 

تخ ي  وتن يا السياسة العامة لَدولة والخ   العامة والإشراَ عَى ع ك الوزارات والجهات  -أ
 فيير المرتب ة بوزارة:

هذا الاختصــــاص من أهم اختصــــاصــــات مجلس الوزراء ومنه تســــتمد الحكومة صــــلاحياتها في إدارة يعدّ 
، (34 البلاد وهي تنهض بمســــؤولياتها التي رمتها القوانين النافذة التي تنظم عمل وزارات الدولة ومؤســــســــاتها

                                                        
ؤوليته في الدساتير العربية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، د. علي يوسف الشكري: التناسب بين سلطة رئيس الدولة ومس -33

 .133-132، ص2012، 1ط 
 .100مروان حسن عطية العيساوي: مصدر سابق، ص -34
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عليه العناصـــــــــــر  فالتخطيط يحتل مكانة متقدمة في العملية الإدارية وأهم عناصـــــــــــره والأســـــــــــاس الذي ترتكز
والتخطيط في أوســـع معانيه يعني التدبير الذي يرمي إلى مواجهة المســـتقبل يطط منظمة ســـلفاً   الأخرى، 

إذن التخطيط هو يسبق عملية التنفيذ فعندما يستشعر مجلس الوزراء بوجود  (35 .((لتحقيق أهداف محددة
اســـــي ضـــــمن أهداف مشـــــروعة يقدم مشـــــكلة أو أزمة أو يســـــعى إلى تحقيق مطالب مجتمعية أو طموح ســـــي

ابتداءً إلى وضـــــع تصـــــورات منطقية تســـــهم بشـــــكل أو بآخر بإيجاد حلول لتلك المطاليب، وتشـــــتمل عملية 
التخطيط عمليات جزئية تتمثل بتحديد الأهداف، وتحديد الســـــــــــياســـــــــــات اللازمة لضـــــــــــبط الأداء وتحديد 

ت المســـــــــــــــتخدمة في العمليات، وتحديد القواعد البرامج الزمنية التي تنظم تنفيذ العمليات وتحديد الإجراءا
 لضبط التعرفات، تحديد الميزانيات التقديرية ومن ثم القيام بتنفيذها.

وأما تنفيذ السياسة العامة ما هو إلاّ مجموعة النشاطات والإجراءات التنفيذية الهادفة لإخراا السياسة 
تخدام المصــادر والموارد البشــرية والمادية والتكنولوجية العامة أو قراراتها إلى حيز الواقع العملي وتقوم على اســ
، بمعنى آخر بعد عملية صـــــياغة الســـــياســـــة العامة (36 وغيرها، وفي ســـــبيل تحقيق مقاصـــــد الســـــياســـــة العامة

 المنهاا الوزاري( الذي حظي بموافقة مجلس النواب والتي على ضـــــــــــــــوئها شـــــــــــــــرع مجلس النواب العديد من 
 تنفيذ هذه السياسات. القوانين فلابد من الحكومة

وحتى لا تبقى السياسات مجرد قوانين جامدة ومعطلة لا تؤثر بمجريات الحياة العامة فالسلطة التنفيذية 
تملك صـــــــلاحيات القانون العام وســـــــلطة تنفيذ القرارات التي تتخذها مؤســـــــســـــــات الدولة وهو الأمر الذي 

 .(37 يسمى في أدبيات الإدارة العامة "تنفيذ السياسات"
وأما الإشـــــــــراف على عمل الوزارات تتمثل بقيام مجلس الوزراء بتحليل الســـــــــياســـــــــة العامة وتقويمها التي 
خططــت لهــا وعملــت على تنفيــذهــا وأن عمليــة التحليــل والتقويم في هــذه المرحلــة هي مصــــــــــــــــاحبــة لتنفيــذ 

لس الوزراء في تحقيق السياسة العامة لأن الوزارات هي من تقوم بعملية التنفيذ وهي تمثل أدوات أو أذرع مج
 المقاصد السياسية. 

وهذا الأمر يعكس التجانس والوحدة في تحقيق أهداف الســــــــــــياســــــــــــة العامة فمجلس الوزراء لطالما هو 
المسؤول عن تصريف شؤون الحكم، والمقرر للسياسة العامة، وجب أن يكون جهاز واحد قائم بذاته، وأن 

تجانس لا تتحقق دائماً، لاســـــــــيما في جمروف الأزمات التي يحقق التجانس بين أعضـــــــــائه، غير أن قاعدة ال
، وهنا تكون فاعلية الحكومة  مجلس الوزراء( معتمدة كلياً (38 تفرض صـــــــــــــــيغاً جديدة لتاليف هذا المجلس

، فالحكومة هي من تضــع المنهاا الوزاري وهي (39 على القيادة التنفيذية في رســم الســياســة العامة وتنفيذها
رف على الأجهزة التنفيذية العائدة إليها وتحلل الســـياســـات العامة التي نفذتها لإيجاد من تخطط وتنفذ وتشـــ

بدائل ســــــــريعة في حال حدوث خلل في التنفيذ وكما أ ا تشــــــــمل تقويم هذه الســــــــياســــــــة من خلال عملية 
 المراقبة التي وردت في نص المادة بالإشراف.

                                                        
 . 97وصال نجيب العزاوي: مصدر سابق، ص -35
 . 273فهمي خليفة الفهداوي: مصدر سابق، ص -36
 . 139عبد الفتاح ياغي: مصدر سابق، ص -37
 . 126كاجمم المشهداني: النظم السياسية، مطبعة العاتك لصناعة الكتب، القاهرة، بلا تاريخ، صد. محمد   -38
 .55جيمس أندرسون: مصدر سابق، ص -39
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 الدولية، والتوقيع عَيها، أو من يخوله:الت اوض بشأج المعاهدات والات اقيات  -ذ 
لا يقتصـــر دور الحكومة  مجلس الوزراء( بالتخطيط وتنفيذ الســـياســـة العامة داخل إقليم الدولة وإنما قد 
يتجاوزها من خلال هذا الدور، فإن الســياســات الاقتصــادية والعســكرية أو الأمنية والاجتماعية والســياسـية 

ت الدولية التي هي جزء من الســــياســــة العامة التي تتبناها الحكومة، ولذلك الخارجية التي تتجســــد بالمعاهدا
، حق مجلس الوزراء بالتفاوض بشـــــــــــــــان المعاهدات والاتفاقيات الدولية 2005منح دســـــــــــــــتور العراق لعام 

 والتوقيع عليها.
ئهما وســــــــــــــيلة لتبادل وجهات النظر بين  ثلي دولتين أو أكثر بقصــــــــــــــد توحيد آرا  إنَّ التفاوض يعني 

ومحاولة الوصـــــول إلى حل أو تنظيم لمســـــالة أو موضـــــوع معين ووضـــــع الحلول أو التنظيم الذي يتفقون عليه 
عبارة عن أ ا   ، وأما المعاهدة فتعرّف على (40 ((ففي صـــــــــــــورة مواد تكون مشـــــــــــــروع الاتفاق المزمع إبرامه

، (41 ة((داث أنر قانونية معيناتفاق بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي العام ترمي إلى إح
 .(42 فالمعاهدة هي وضع قانوني تعقد بين عدد من الدول لتخدم مصالحها

ي ة التشريعية: -2  الاختصاصات في مجاض الوُ
 لصلاحيات ذات طابع تشريعي لمجلس الوزراء وتتمثل بما يأط: 2005أشار دستور العراق لعام 

 تقديم مشروعات القوانين: -أ
الوزارة  مجلس الوزراء( في النظام البرلماني وضــــــع متميز، فالوزارة أداة للحكم والتقرير إذ تملك إن وضــــــع 

في المجال الدســتوري ســلطة البت في شــان رســم الســياســة العامة للدولة، وهي هيئة لها كيان ذاط متميز عن 
وحدها عن ســـياســـتها وإدارة  رئيس الدولة  رئيس الجمهورية( وعن البرلمان  مجلس النواب( فهي التي تٌســـال

 .(43 دفة الحكم في الدولة
وتضــــــــخم أعمال وواجبات هذه الســــــــلطة في وقتنا الحاضــــــــر يدعونا إلى النظر مجدداً إلى هذه الســــــــلطة 
وليس على أســــــــــــاس أ ا الجهة التي تقوم بتنفيذ القوانين وإنما دورها يتوضــــــــــــح أكثر في كو ا الجهة الموجهة 

، وقد برزت الســـــــلطة التنفيذية التي تتجســـــــد بمجلس (44 على أعلى مســـــــتوياتهاوالقائدة لســـــــياســـــــة الدولة و 
الوزراء إلى مكان الصدارة في معظم بلاد العالم بينما توارت البرلمانات التي أصبحت عاجزة عن تفهم الكثير 

 .(45 من مشروعات القوانين ذات الطبيعة الفنية
لس الوزراء الحق في اقتراح مشروعات القوانين، ، أن لمج2005لذلك أشار دستور جمهورية العراق لعام 

ويعد اقتراح القوانين المصـــــدر الأول والأســـــاس القانوني الذي يســـــتمد منه التشـــــريع مضـــــمونه، وانطلاقاً من 
ية الفقه الدســـــــــــــــتوري ألا يكون حق اقتراح القوانين منفرداً للبرلمان  مجلس النواب( وحده أو للســـــــــــــــلطة ؤ ر 

                                                        
 .92، ص1982، 3د. عصام العطية: القانون الدولي العام، جامعة بغداد، ط -40
 .86المصدر نفسه: ص  -41
 .111، ص2007د. عبد الكريم علوان: القانون الدولي العام، منشاة المعارف، الإسكندرية،  -42
 . 311، ص2005د. سامي جمال الدين: النظم السياسية والقانون الدستوري، منشاة المعارف، الإسكندرية،  -43
 .311د. حسان محمد شفيق العاني: مصدر سابق، ص -44
 . 33، ص2006التنفيذية على أعمال البرلمان، منشاة المعارف، الإسكندرية،  د. رأفت دسوقي: هيمنة السلطة -45
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، (46 المنطق يقضـــي أن يكون حق الاقتراح مشـــتركاً بين البرلمان والســـلطة التنفيذية التنفيذية وحدها، بل أن
وتعدّ هذه الوجميفية هي من مظاهر التعاون بين الســــــــــلطتين التشــــــــــريعية والتنفيذية وإشــــــــــراكهما في الوجميفة 

تقديم التشـــــــــــريعية، فالبرلمان لم يعد الســـــــــــلطة الوحيدة في عملية ســـــــــــن القوانين فالحكومة تشـــــــــــاركه في حق 
مشـــــروعات القوانين وأن معظم مشـــــاريع القوانين هي من وضـــــع الســـــلطة التنفيذية لما تتمتع به من الخبرات 

، وعندما نقول (47 الفنية وســيطرتها على الدولة و كم اتصــالها المباشــر بالشــعب عن طريق أجهزتها المتعددة
بها، أن لمجلس الوزراء صــــــلاحية  إن معظم مشــــــاريع القوانين هي من وضــــــع الســــــلطة التنفيذية، فلا نقصــــــد

تشــــريع القوانين، لأن تشــــريع القوانين هو من صــــلاحيات الســــلطة التشــــريعية حصــــراً، بل نقصــــد بذلك أن 
، كما نصَّ عليها الدســتور، ولكن تبقى (48 مجلس الوزراء يمكن أن يمارس صــلاحيات ذات وجميفة تشــريعية

 .(49 ول إلى السلطة التشريعيةمناقشة مشروع القانون وإقراره أو عدم إقراره موك
الجدول في أدناه يبين دور الســلطة التنفيذية بتقديم مشــروعات القوانين ومن ثم يتضــح لنا دور الســلطة 

 التنفيذية  مجلس الوزراء( برسم السياسة العامة من جانب الوجميفة التشريعية

 السنة المدة الانتخابية
اقتراحــات 
ــــقــــوانــــين  ال
 البرلمانية

مشروعات 
ـــــين الـــــقـــــو  ان

 الحكومية

عــــــــــــــــــــــــــدد 
ــــقــــوانــــين  ال
 الصادرة

الســـــــــــــــنة التشـــــــــــــــريعية 
 الأولى 

الفصـــــــــــل التشـــــــــــريعي 
 الأول 

الفصـــــــــــل التشـــــــــــريعي 
 الثاني

2006-2007 
 2006تموز  30 -2006نيسان 22
 2007شباط  8 – 2006أيلول  1

5 
2 
3 

23 
3 
20 

28 
5 
23 

الســـــــــــــــنة التشـــــــــــــــريعية 
 الثانية 

الفصـــــــــــل التشـــــــــــريعي 
 الأول 

الفصـــــــــــل التشـــــــــــريعي 
 الثاني

2007 – 2008 
 2007تموز  30 – 2007آذار  2
 2008شباط  13 – 2007أيلول  4

18 
13 
5 

52 
24 
28 

70 
37 
33 

الســـــــــــــــنة التشـــــــــــــــريعية 
 الثالثة

2008 – 2009 
 2008أب  16 -2008آذار  25

6 
2 

34 
11 

40 
13 

                                                        
ضعف الأداء التشريعي والرقابي للبرلمان وهيمنة السلطة -دانا عبد الكريم سعيد: دور البرلمان في الأنظمة البرلمانية المعاصرة -46

 .79، ص2013، 1 التنفيذية دراسة تحليلية مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط
 . 41،ص2013، 1حسين عبيد: الأنظمة السياسية دراسة مقارنه، دار المنهل اللبناني، بيروت،ط  -47
 .229، ص2015، 1دراسة مقارنة، منشورات زين الحقوقية، بيروت، ط  سيروان زهاوي: النظام البرلماني -48
 .301ديدة للنشر، الإسكندرية، بلا تاريخ نشر، صد. محمد رفعت عبد الوهاب: النظم السياسية، دار الجامعة الج -49



  

226 

 29: العدد

الفصـــــــــــل التشـــــــــــريعي  
 الأول 

الفصـــــــــــل التشـــــــــــريعي 
 الثاني

 27 24 4 2009آذار  5 – 2008أيلول  9

الســـــــــــــــنة التشـــــــــــــــريعية 
 الرابعة 

الفصـــــــــــل التشـــــــــــريعي 
 الأول 

الفصـــــــــــل التشـــــــــــريعي 
 الثاني

2009- 2010 
تمــوز  27 – 2009نــيســــــــــــــــــــــان  14

2009 
كـــانون الثـــاني   26 – 2009أيلول  8

2010 

10 
3 
7 

38 
9 
29 

24 
12 
36 

 348 295 78 المجموع
 .93المصدر: دانا عبد الكريم سعيد: مصدر سابق، ص( 1جدول رقم  

 إصدار الأنظ ة والتعَي ات والقرارات  دَ تن يا القوانين: -ذ
تمارس الســـــــــــــــلطة التنفيذية دوراً هاما في عملية صـــــــــــــــنع القواعد القانونية، إذ تبادر بتقديم العديد من 

تكون الســـــلطة  ناضـــــها أو يعدلها ولا غرابة مشـــــروعات القوانين إلى البرلمان الذي له أن يوافق عليها أو يرف
التنفيذية هي مصــــدر جل مشــــروعات القوانين التي ينظرها البرلمان إذا تذكرنا ما هو متاح لها من معلومات 
وخبرات فنية من ناحية أخرى يحتاا تنفيذ هذه القوانين بعد صدورها من البرلمان إلى قرارات إدارية تتخذها 

 لتي تجسدت في النظام البرلماني العراقي بمجلس الوزراء.، ا(50 السلطة التنفيذية
، منح الصـلاحية لمجلس الوزراء من إصـدار الأنظمة والتعليمات 2005إن دسـتور جمهورية العراق لعام 

والقرارات، وتكتســـب تلك الأنظمة قيمة القانون العادي والســـند الدســـتوري الذي يخول الســـلطة التنفيذية 
بهدف تســـــــــهيل تنفيذ القوانين، وأن هذا الحق يعد كنتيجة لممارســــــــة  (51 ســـــــــتقلة.حق إصـــــــــدار الأنظمة الم

الســـلطات التقديرية الممنوحة لمجلس الوزراء والتي بموجبها تقوم أجهزة الإدارة العامة بترجمة فهمها للســـياســـة 
فيذ السياسة العامة وفهمها لطريقة تنفيذها بصورة عملية عن طريق وضع التشريعات التنفيذية الضرورية لتن

والتي يطلق بالتعليمات واللوائح المعبرة عن قرارات يتخذها موجمفو ومســـــــــــــــؤولو الإدارة العامة ويضـــــــــــــــعو ا 
 .(52 بشكل بنود يتم تعميمها على جميع المؤسسات التنفيذية

 إعداد مشروع الموازنة العامة والَساذ الختامي وخ   التن ية: -ث
الصـــــــــــــلاحية لمجلس الوزراء بإعداد مشـــــــــــــروع الموازنة المالية،  2005منح دســـــــــــــتور جمهورية العراق لعام 

وهنا  والحســــــاب الختامي وخطط التنمية، وهذا الإجراء هو نتيجة للتخصــــــص الذي يقوم به مجلس الوزراء،
                                                        

، 1كمال المنوفي: أصول النظم السياسية المقارنة، أصول النظم السياسية المقارنة، شركة الربيعان للنشر والتوزيع، الكويت، ط   -50
 .251-250، ص1987
، 2011، 2الأردن، ط -والتوزيع، عمانمصطفى صا  العماوي: التنظيم السياسي والنظام الدستوري، دار الثقافة للنشر  -51

 . 248ص
 . 143عبد الفتاح ياغي: مصدر سابق، ص -52
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 يلجئ مجلس الوزراء من خلال المؤســــــســــــات التنفيذية الاتحادية من وضــــــع مشــــــروع الموازنة العامة الاتحادية
تقدير حجم النفقات العامة التي تقوم بها المؤســــــســــــات الرمية الاتحادية وغير الاتحادية لمدة الذي يتضــــــمن 

 مستقبلية قادمة وتقدر بسنة مالية واحدة.
وثيقة رمية تتضــــــــمن كشــــــــفاً للعائدات والنفقات بأ ا   لذلك يعرّف مشــــــــروع الموازنة العامة الاتحادية 

مفصــــــــــل  أ ا   تقدير، أو تعرّف (53 ((احدة وهي الســــــــــنة الماليةالمتوقعة وتكون هذه المدة بالعادة ســــــــــنة و 
 .(54 ((ومعتمد للنفقات العامة والإيرادات العامة من فترة مالية مستقبلية غالبا ما تكون سنة

وأما بالنســـــــبة إلى إعداد الحســـــــاب الختامي وتكون مراحل إعداده متشـــــــابهة لمراحل إعداد الموازنة المالية 
ارة المالية صـــــــــلاحية إصـــــــــدار أوامر إلى وحدات الإنفاق الحكومي في كل الدولة لتقديم وقد منح القانون وز 

تقاريرها المالية، وبعد ذلك تقوم وزارة المالية بإتمام مشروع قانون الحساب الختامي ثم ترسلهُ إلى ديوان الرقابة 
هر حزيران من كل عام، من شــ 15المالية لغرض دارســته وتدقيقه ووضــع تقرير رقابي عنه، في موعد أقصــاه 

ثم يرفع التقريران معاً إلى مجلس الوزراء لغرض مناقشـــــــــــــــته فإذا وافق عليه المجلس يرفع إلى مجلس النواب في 
ومن خلال ما يتضح دور السلطة التنفيذية الكبير في  (55 من شهر حزيران من كل عام. 30موعد أقصاه 

ق المعطيات الموضــــــوعية كو ا الســــــلطة التي تتحمل عملية رســــــم الســــــياســــــة العامة وهذا الدور جاء على وف
 المسؤولية السياسية أمام مجلس النواب وأمام المجتمع.

 ةماتخ

 من خلال ما تقدم من هذه الدراسة توصلنا إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات، وتتمثل بالآط:
 الاستنتاجات: :أولًا
عملية رسم السياسة العامة ليست عملية آنية أو عبثية، وإنما عملية إدارية تستند إلى عدد من  إنَّ  -1

 العمليات المترابطة والمتسقة تشترك بها جميع مؤسسات النظام السياسي تحقيقاً لأهداف عامة.
هي الســياســة العامة ليســت نتيجة لمشــكلة يتم تشــخيصــها من قبل مؤســســات النظام بقدر ما  إنَّ  -2

 طموح سياسي يمثل رؤية النخب السياسة الحاكمة لغرض تحقيق الشرعية الأدائية. 
تســــتند عملية رســــم الســــياســــة العامة على ثلاث ركائز مهمة هي: التخطيط الذي يتمثل بمجموع  -3

 التصورات المستقبلية، والتمويل والكوادر التنفيذية.
ســـــة العامة هو تحقيق الشـــــرعية الأدائية التي إن القصـــــد من وراء انتهاا أي نظام ســـــياســـــي للســـــيا -4

 بدورها تحقق الاستقرار الاجتماعي واتساع حالة الرضا في صفوف المجتمع.
وينصــــب الاهتمام  2005عدم الاهتمام بالســــياســــة العامة في النظام الســــياســــي العراقي بعد عام  -5

والتوافق بهــا مــدد تتجــاوز المــدة بالــدرجــة الأولى على التشـــــــــــــــكيلــة الوزاريــة  يــث يســـــــــــــــتغرق النقــاش عليهــا 

                                                        
 . 343المصدر نفسه، ص -53
سؤال وجواب صادر من شعبة المنظمات الدولية بتاريخ 25منشور لوزارة المالية جمهورية مصر العربية بعنوان الموازنة في  -54
 .2، ص2014
 .2004لسنة  94من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم  6ر/للمزيد ينظر: القسم الحادي عش -55



  

228 

 29: العدد

الدســتورية، وإنما البرنامج الوزاري فإنه يكتفي بعرضــه أمام مجلس النواب للتصــويت عليها، كإجراء دســتوري  
 فقط.

 التوصيات: :ثانياً
الاهتمام بالبرنامج الوزاري كونه يتمتع بذات الأهمية التي تتمتع بها الوزارة من حيث منحها الثقة  -1

برســم وطرح الخطوط العامة التي تعد ٌ بمثابة أهداف الحكومة التي تســعى إلى تحقيقها وإنما يحدد ولا يكتفي 
مجلس النواب وقتـاً كـافيـاً تعـد من خلالـه  الحكومـة إلى تحـديـد المشــــــــــــــــاكـل والطموحـات وكيفيـة العمـل على 

 ر واقعية.إنجازها وتسمى بمفهوم الهندسة  جدول تقدم الأعمال( لكي يتسنى مراقبته بشكل أكث
اللجوء إلى القواعد الدســــــــتورية في تشــــــــكيل الحكومة من خلال الحكم بالأغلبية بعيداً عن صــــــــيَغ  -2

 التوافق والمحاصصة الطائفية لخلق حالة من الفاعلية السياسية بين مؤسسات النظام السياسي.
تفاق على إنشـــاء الانفتاح على دول الجوار من خلال المصـــا  الاقتصـــادية المشـــتركة من خلال الا -3

منشــــآت ومصــــانع مشــــتركة تكون على الحدود العراقية ومن ثم فإن حماية النظام الســــياســــي العراقي وتحقيق 
الاستقرار تسعى إلى تحقيقه الدول التي لديها مصا  اقتصادية لأن بناء الاقتصاد العراقي في الوقت الراهن 

 يحتاا إلى وقت كبير.
ها الحزبي أو الطائفي أو القومي، لأن في ؤ ة المشروعة، مهما كان انتمااستيعاب المطالب الجماهيري -4

تجاهلها ســـيرتفع ســـقف المطالب وهذا الأمر قد يؤدي إلى خلق حالة من الفوضـــى التي بدورها تؤدي على 
 إيجاد بيئة غير مستقرة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
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